
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 أساسيات تحريم الاستمتاع بالزوجة القاصرة

ي فقه الإمامية 
 
 ف

The basics of prohibiting enjoyment of a minor wife  
in Imami jurisprudence 

  ملخص

 لقواعد فقه  يم  حرهناك ت
ً
مطلق من الاستمتاع بالزوجة القاصرة طبقا

ر الا ي كثي 
 مامية المتأخرين و ي  الا من كتب فقهاء مامية، لكن توجد فتاوى ف 

 
 ت

 
م منها وه

  زو  جنها تأ ة  أولي و بنظرة  
 
 ،الغةالب ي  غي أ ةالمتعارف بالزوجة القاصر غي    الاستمتاع

 ب نتقادالا ووجود مثل هذه الفتاوى توجب توجيه الطعن 
 
هام المذهب ل توجب ات

ل ب  من ق   قوي   ف يكون هناك هجوم  سوساءة الجنسية للأطفال، وبالنتيجة الإب

مام جعفر الصادق عليه ل فقه الإيلفقه الأصالمرجعية الدينية وعلى اضي   ر  غالم  

ي هذا البحثالسلام. 
ي كلمات الفقهاء سوف  وف 

رفع نوالدراسة الحالية وبعد الغور ف 

 ذل
 
 ك الات

 
 ةلي  للعناوين الأو   ظر  الفقهاء بالتجويز هو نا استدلال   هام وذلك من خلال أن

عي ولم يكونوا متعر  
عي  الثانوية للحكمين عناوضي   للللحكم الشر

ثم بعد ذلك  ،الشر

   قاعدة لا وءنطرح أدلة ومستندات الفقهاء على ض
ي الإ ار  ولا صر    ر  صر  

 ،سلامف 

 لقواعد فقه ووبالنتيجة س
ً
الامامية ف يكون النطق الصحيح والبيان الصحيح طبقا

 . بالغةالي  غ القاصرة مطلق الاستمتاع بالزوجة حرمة وهو

 . رصر  ، الاستمتاع، قاعدة لا )الزواج( وي    جالقاصر، الي   : الكلمات المفتاحية
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Abstract 
There is an absolute prohibition on having sexual intercourse with a minor 

wife according  to the rules of Imami jurisprudence، but there are fatwas in 

many of the books of later Imami jurists، some of which seem to suggest ، at 

first glance، that it is permissible to have unconventional sexual intercourse 

with a minor wife، i.e.، one who has not reached puberty. The existence of such 

fatwas necessitates directing challenges and criticism ، and even necessitates 

accusing the sect of sexual abuse of children، and as a result there will be a 

strong attack by those who are dissatisfied with the religious authority and the 

original jurisprudence، the jurisprudence of Imam Jaafar al-Sadiq، peace be 

upon him. The current investigation and study، and after delving into the words 

of the jurists، we will raise that accusation، through the fact that the jurists’ 

reasoning for permissibility is based on the primary headings of the Shari’a 

ruling and they were not exposed to the secondary headings of the Shari’a 

ruling. Then after that ، we present the evidence and documents of the jurists 

in the light of the rule of no harm or harm in Islam ، and as a result the correct 

pronunciation and correct statement، and in accordance with the rules of 

Imami jurisprudence، will be the absolute prohibition of having sexual 

intercourse with a minor، immature wife. 

Keywords: minor wife according, marriage, having sexual intercourse, rule 

of no harm. 
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  : ما يتعلق بهامفهوم مفردات البحث و بيان  المطلب الأول: 

 مقصدان: وفيه 

 

 . بيان مفهوم مفردات البحثالمقصد الأول: 

 :
ً
 واصطلاحا

ً
: الطفل لغة

ً
 أولا

ي لسان العرب لابن 1
فل بالكشة تحت حرف الطاء، جاء ف 

ِّ
: الط

ً
  الطفل لغة

 . ( 426ص  13ج  ،ابن منظور، بدون) منظور: هو المولود حت  البلوغ. 

: مفهوم الطفولة يبدأ من مراحل تكوين نمو الشخصية 2
ً
  الطفل اصطلاحا

 . ( 17م، ص1979فرج، محمد سعيد، ) بعد الميلاد وحت  ظهور البلوغ. 

: ثا
ً
ة( لغة واصطلاحا : الصغي  )الصغي 

ً
 نيا

لغة   1 ة(  )الصغي  غي  :  الصغي  
ص  فهو   ،

ً
وصغارة رًا 

 
غ ص  ر، 

 
صغ ي  ر  

 
ر    . صغ

 
صغ

ه 
ُّ
ن ه أو س 

: قلَّ حجم  ء  ي
َّ خص  أو الشر

َّ
 . ( 297، ص2ج ،، احمد مختار ر عم) . الش

2  :
ً
ة( اصطلاحا ( قليل الحجم  الصغي  )الصغي  صغي  السن، قليل    ،)الصغي 

 العمر. سنوات 

عي 
:    . اصطلاحا: الذي لم يبلغ حد )أو سن( البلوغ الشر ة( مؤنث صغي  )الصغي 

ي لم تبلغ سن الزواج
عي ،  الفتاة الت 

ي لم تبلغ حد البلوغ الشر
د. أحمد  ) .  الفتاة الت 

  . ( 2٥4م، ص 199٥ -ه  141٥فتح الله، 

: لثثا
ً
 واصطلاحا

ً
: القاصر لغة

ً
 ا

: القاصر   من  1
ً
شد   القاصر لغة ن لم يبلغ سنَّ الرُّ ثة م  ر   . الو 

 
ة .. الفتاة  . .. و القاصر  

شد   نَّ الرُّ ي لم تبلغ س 
 . ( 739   738، ص2ه ق، ج  1408مجموعة من المؤلفي    ) الت 

: القاصر غي  الراشد: العاجز عن تحصيل رزقه أو حماية 2
ً
  القاصر اصطلاحا

م،  199٥د فتح الله،  أحم) نفسه أو تدبي  شؤونه كالصغي  غي  البالغ والمجنون.  

   ( 326ص

ها  
ّ
ة( والقاصر )القاصرة( كل   أن الطفل )الطفلة( والصغي  )الصغي 

 
وبذلك يتبي 

 بمعت  واحد، وهو عدم البلوغ. 

 :
ً
 واصطلاحا

ً
لوغ لغة : الب 

ً
 رابعا
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والتكليف، 1 عليه  الكتاب  وقت  بلغ  احتلم، كأنه  الغلام:  بلغ   :
ً
لغة لوغ  الب    

 . ( 486، ص1، جب.ت. نظور، ابن م)  وكذلك بلغت الجارية

2  :
ً
لوغ اصطلاحا ي سن التكليف، أي انتهاء حد الصغر، والوصول   الب 

الدخول ف 

ي الإناث السنة   التكليف.   إلى بدء
ة، وف  ي الذكور السنة الخامسة عشر

)سن البلوغ( ف 

 ( 233،  89ص م، 199٥أحمد فتح الله،  ظ: )  التاسعة. 

 خامس
ً
 واصطلاحا

ً
: الاستمتاع لغة

ً
 : ا

1    :
 
لغة والمفعول    الاستمتاع  ع،  مستمت  فهو   ،

ً
استمتاعا  ، يستمتع  ب   استمتع 

 بها 
 
ذ
 
ع  به، استمتع بقراءة القرآن: انتفع  و تلذ

 
ذ  . مستمت

ُّ
ع: التلذ

ُّ
عمر، احمد  ) .. التمت

 . ( 2064ص ،1ج ،مختار 

2 
ً
لا أو   :

ً
اصطلاحا الاستمتاع  ع    

 
التمت طلب  هو  لغة:  الاستمتاع  التعريف:   :

ع والانتفاع. ولا يخرج 
 
اد منه نفس التمت د عن معت  الطلب في  والانتفاع، وقد يجر 

 
ً
ا ي الفقه كثي 

ي خصوص   معناه الاصطلاحي عن المعت  اللغوي. نعم، يستعمل ف 
ف 

اللم أو  الوطء  طريق  عن  بالمرأة  ع 
 
   سالتمت

ً
ثانيا ذلك.  غي   أو  النظر  الحكم أو   :

ير  الاستمتاع  البحث:  ومواطن  وهو الإجمالىي  بالمرأة،  ع 
 
التمت بمعت   الفقه  ي 

ف  د 

النساء من  لات 
َّ
المحل إلى  بالنسبة  نفسه  ي 

ف  الفقه  )   مستحب   معارف  دائرة 

 ،  . ( 212ص  ،12م، ج2009الاسلامي

 سادس
ً
: ا

ً
 : الزواج لغة واصطلاحا

ان الزوج بالزوجة، أو الذكر بالأنت  1 : اقي 
ً
، .   الزواج لغة

ً
ج  الأشياء  تزويجا وَّ

 
.. وز

 
ً
ها  وزواجا

 
 بعض

 
ن ر 
 
ج  امر   ... ببعضر : ق  أ وتزوَّ

ً
ها زوجة

 
ذ
 
خ
َّ
 وب  ها، ات

ً
 و ..  . ة

 
 امرأة

 
الزوجة

ل ج  : بينهما حقُّ ا. الرَّ قال  ناعي بمعت  الزواج، ي  ة مصدر  ص  ة،.. والزوجي  وجي  وما    لز 

 
 
 بينهما قائمة

 
ة وجي   . ( 406    40٥، ص1ه، ج1408مجموعة من المؤلفي    ) زالت الز 

: الزواج، الضم والجمع، عقد على النكاح بي   رجل وامرأة  2
ً
  الزواج اصطلاحا

عي يمنع تزاوجهما. 
ينعقد بإيجاب وقبول بي   الرجل والمرأة و ليس بينهما مانع شر

)الزواج المؤقت( الزواج  ،  )الزواج الدائم( الزواج غي  المحدد بوقت  وذكر المهر. 

 . ( 218م، ص199٥أحمد فتح الله، ) المحدد بوقت 

ري  
ي الحكم الض  

ر(: معت  القاعدة هو نف  : بيان معت  قاعدة )لا صر 
ً
ي سابعا

ف 

المقدسة، يعة  معاملة  كان   الشر أو  عبادة    
فعليه  كلُّ العباد،  على   

ً
امتنانا وذلك 
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ً
ر مستلزما

    للض  
ً
     موجبا

ً
ف، كما إذا كان الوضوء  أو البيع      مثلا

َّ
 للمكل

ً
، امتنانا ي

ينتف 

ر فع
ري للض  

ندئذ  يرتفع وجوب الوضوء، وينفسخ البيع؛ لعدم جعل الحكم الض  

ي الإسلام. 
 . ( 67ه ق، ص 1430المصطفوي، ) ف 

 

: بيان مسألة البحث  ي
 المقصد الثان 

لهية، ومن خصوصيات هذا الأديان الإ  لكل    وجامع    ،كمل دينر أ سلامي  الدين الإ  

ي مجال إدارة   ج  وله برام،  احتياجات البشر   لى كلِّ إالدين المقدس هو الالتفات  
ف 

ية، ومن الأبعاد المهبأبعاد الحياة ال تستوعب كلَّ  الحياة السعيدة ي اهتم  مشر
ة الت 

ي الإ غوال  هو البعد الجنشي   خاص    سلام و فيها اهتمام  بها الإ 
نسان، هذا البعد  ريزي ف 

 أ
ً
 اهتماما

 
عط  لم ي    و إذا لم ي 

 
   نه ينتج مشكلات  إ ف  ةتام    ر بمعرفة  د

ً
ة    كبي 

ّ
ها لا يمكن لعل

 جي  
 
 ان

 
ي وسط الم ها وحل

،  وعلى مستوى الفرد ،  سلامي الإ   جتمعها ف 
ً
ومن أجل   أيضا

 إريزي، فغ الشي الاجابة عن هذا الاحتياج الجن
 
   ن

ً  
وهو    الدين الإسلامي وضع حلا

وط معيالزو   ة. ناج من الجنس المخالف مع ضوابط و مقررات وشر

 أ سلامي  من خصوصيات الدين الإ 
 
 ه لم يضع عمر ن

ً
   ا

 
 وسن
ً
 محدود  ا

ً
ي صحة عقد   ا
ف 

 الزواج، وجعل هذا الأمر وأوكل
 
   ه

 
ي ر  لط

ي حالة ئ  ولأوليا،   العقد ف  حالة البلوغف  
هما ف 

ي هذا المجال فصر  عدم البلوغ وكانا قا
 إين. ف 

 
َّ   ن  سواءً غ  بالال     ي  غالطفل القاصر    ولىي

 كان ذكر   أ 
ً
 أم    ا

 
 أو   ترديد    يُّ أ  أن يعقد لهما عقد النكاح، ولا يوجد هناك  همكني  ،ت  نأ

 ش
 
ي ذلك بي   فقهاء الإ   ك
؛  ٥60، ص2، جه1410،  إدريس الحلىي   ابن ظ:  ) مامية  ف 

  ، الحلىي ،  ؛  220ص  ، 2ج،  ه1408المحقق  الحلىي جه1420العلامة   ،3 ،  

ي العاملىي شهال؛ 433ص
 . ( 116، ص۷، جه 1413يد الثان 

 أبالطبع  
 
ي حالة    ج وي    ز تون بصحة العقد ونفوذ تيفالفقهاء    مشهور    ن

الطفل ف 

 مفسفيه  إذا كان  عقد  ال  مثل هذا ا  م  أ  ،مفسدة من هذا العقد   ي  أعدم وجود  
 
 فيع  دة

ُّ
  د

 عقد
ً
   ا

ً
عباطلا

 
ي كتابه مستند الشيعة الإ ال  ، وقد اد

ي ف 
اف   فاضل الي 

 
حول هذا    جماع

ع) ) قال:  فمر  الأ  الولىي  مراعاة  وجوب  النكاحسالمف   دمالظاهر  ي 
ف  لظاهر    ،دة 

ي ال نعمومات    جماع و الإ 
 هذه ب    ج والحال  ولو زو  ..  . ر ض  ف 

 
،  )   ل«ط ي

اف  ،  ه141٥الي 

 . ( 167، ص16ج
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 إوهكذا هناك  
 
ي تحريم وطء الزوجة قبل    جماع

، إكبي   الفقهاء ف    مال تسع سني  

ذلك  شهال  وذكر 
 
ي   يد

ف     الأول 
 
) معةالل وطء  ) :  يجوز  قبل    لا  تسع مال  إكالزوجة  ها 

ي حالة حد
، وف   إف  ضاء  فالإ  ثل الزوج وحدب  الوطء من ق    وثسني  

 
تحرم عليه    ا هن

 أ
ً
،  شال)   (( بدا صاحب العروة حول وقد ذكر    (. 174، ح  ه1410هيد الأول العاملىي

المسألة )  هذه   : يلىي    الزوجة قبل تسع سني   لا يجوز، ولا   ء  وط ) ما 
 
لو كان   فرق

   ء  الواطي 
ً
عبدا أو   

ً
دائم  ،حرا الزواج   أو كان 

ً
منقط أ  يا  و 

ً
ي دي  الي   )   ( عا

  ، الطباطبان 

جه1409 من( 811ص،  2،  ذكر كل   وكذلك  ي   ، 
الخون  على   السيد  حاشيته  ي 

ف 

ي   ،العروة الوثف  
ي كتابة تحرير الوسيل  و السيد الخميت 

 كلام  ةف 
ً
 مشابه  ا

ً
كلام السيد ل  ا

دال ) ي   ي  ظ:  ي 
ي خال؛  124، ص32، جه  1418الخون 

،  ه1421الموسوي،    میت 

 (. 241ص، 2ج

   لكن  
 
 أ  ،هنا   المهمَّ   البحث

 
َّ   ن  الطفل ومع مراعاة مصلحت    ولىي

 
  ه لو أجرى عقد

  ه مع شخصر الزواج لطفل  
 
  الزوج  يأ - لهذا الشخص الآخر   ويحقُّ آخر، فهل يجوز

الإ   - البحث  ممارسة سائر  القاصر؟  ة  الصغي  الزوجة  مع  الوطء  غي   ستمتاعات 

 إيالحاصر  هو  
 
ي لمناسب    جواب    جاد

ف  والتحقيق  البحث  السؤال من خلال  هذا 

 . مختلف المصادر الفقهية

التجربة  ت بأثقد    ت 
 
تسقيط  أن  هناك 

ً
 للش  لقاءً إو   ا

ً
كة وفي  ق    بهات  ل ب  من 

ال وأصحاب  لإ ح المغرضي    والمستعمرين  الإ يل  الدين  وعلى  ظهار  سلامي 

 
 
 أ ع بشي  الخصوص مذهب الت

 
 ه يحمل أفكار ن

ً
 رجعي    ا

ً
   ة

 
   ضد

 
 ا المرأة، وبدأو   الطفل وضد

 بي
 
   كلَّ   اربونيحر و ك  ع  هم ويتصيدون بالماء الون سموم  ث

ّ
  قلم    وصاحب    سلامي  إ   رر مفك

 يه  نز 
ُّ
الت أنواع  له  الساحة فالتسقيط،  و   مه  ويوجهون  يه  لتي   البحث  هذا  جاء 

 
ُّ
 ضة. غر  م الم  ه  المقدسة لمذهب أهل البيت من تلك الت

ي بيان هذه المسألة يجب   
 إن نقول:  أف 

 
َّ   ن به    ن يهتمَّ أالطفل يجب عليه    ولىي

بماله  الأمور الأخرى الت  ترتبط    وبكل  ه،  من حيث رشده وتغذيته وتربيته وتعليم

 دن   أبدون  و   ،ومسائله الجسمية والجنسية
 
 فإ  شك

 
ل ب  ل من ق  م  هالطفل الذي ي    ن

ِّ و ع  أمر    لىي  ه سوف يكون 
ً
الميو   ، للأخطار   رضة ي 

 فإة  همن هذه الجو لكة.  هقع ف 
 
 ن

  عطىأسلامي المقدس الدين الإ 
ً
  دائما

ً
ِّ   أهمية ى لولىي ي كيفية تربية   كي 

أمر الصغي  ف 

 لمقررات الدين الإ   إنهف،  هذا الطفل الصغي  
ً
أفضل    ا نهإ  : سلامي يمكن القولطبقا
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ي تربي  أوسعو 
 ت والعناية به ولا    تهمقررات تراعي الطفل ف 

 
لا ولهذا الدين  إوجد فجوة

ي ذلك ونظر   رأي  
 . ف 

يمكن تجو    : قولال  نا هنا  ي 
الت  الروايات  لبعض   

ً
   ز طبقا

 
قبل سن  نت  الأ   تزوي    ج    

ِّ ب  البلوغ من ق    إها فأمر   ل ولىي
 
 للشر و ذلك  ن

ً
 سلامي الإ  عطبقا

ُّ
عد  ي 

ً
ولا يوجد ، مكروها

ي وسط المجتمع الإ   له  واج  ر  
،  ف     بلسلامي

 
بي   عموم المسلمي   حول     لا توجد فكرة

ي وسط المجتمع الإ   : ، لكن يلزم أن نقولهسمع بي  ولا    هذا الموضوع  
سلامي و  ف 

ِّ على    تلا    أمر الطفل  الخصوص عند ولىي
 
 قاصر   ض  عرِّ يد أن ي  ير أنه    وجد فكرة

ً
الى    ة

 ، سلامالإ   ء  هم أعدا   ج هذه الفكرة اليوم  الذي رو    ولكن    ،الك الجنسيةهالخطر والم 

   لقاء  إوأرادوا من ذلك  
 
 إ  : سلامي الحنيف، نعمالدين الإ   بهات وطعن  الش

 
 الع    ن

ّ
 ل
 
  ن م  ة

الأ  سن  زواج  قبل   غ  لو ب    نت  
 
مراعاة هو  وتأمي    مصلحت    ها  ي    حياة    ها 

ف  لها  سليمة 

 المستقبل. 

ليه  إأخرى عندما نقارن بي   ديننا الحنيف ومقرراته وبي   ما ذهب    من جهة   

ي وغي  الإ غي    ي   نحطاط بأم  ى الا في    مي سلا نا من العالم الغرن  ي ذلك العالم   الع 
ف 

 حصاءاإهناك  و   ،الذي لا يرع أدن  القيم والأخلاق
 
   ت

 
ذهل العقول حول عنهم ت

الجن والاستفادة  الطفل  منهسإيذاء  الإ   ،ية  فخامات  هذه  من  حصاءات صدرت 

 إحصوكذلك هناك    ،المسيح  ةوقاد
 
ي    اءات

يفية التجاوز على الأطفال ك عجيبة ف 

ي لال بريطانيا  ب  حصاءات خاصة من ق  وهذه الإ ث،  ناالإ 
للديمقراطية وحقوق   ج ترو  ت 

، مع بال  أشر
 
ي وسط المجتمع الإ  لا توجد  هن

 . سلامي هكذا تجاوزات ف 

ي الواقع إ
 ف 

 
   ة على أساس اللذةئمالمجتمعات الغربية القا  ن

 
لوا الجنسية قد ابت

لة  عضلهذه الم  وجواب    حل    شونة جنسية أمام الطفل ولا يوجد لهم أيُّ خ بهكذا  

بال قاموا  المقابل  ي 
وف  ة،  ء  الكبي  ي

عن شر    تفتيش 
 
الإ يت به  إذن  همون    يمكن سلام، 

 إالقول 
 
  ن

 
 رى هم م  حسلام هو بالأ لل  وتسقيط   هام  ما قاموا به من ات

 
 بت
 
 ل

 
 به.  ون

ي ارتكبها الغرب بحق الطفل و   هنا 
ي   نشد بعض الجنايات الت 

هي عبارة عن    الت 

ي  تقاريرهم
، وعلى سبيل المثال  وها وأصدروها بشكل  ندو   الت  ي الولايات رسمي

: فف 

 ( عام  الأمريكية  بواسطة  2002المتحدة  أجريت  دراسة مسحية  نتائج  أشارت   )

  
 
من الأطفال الذين شملهم المسح   %1٥المركز الأمريكي للصحة و الخدمات إلى أن

ي طفولتهم للساءة الجنسية، و تشي     86البالغ ) 
ضوا ف  ألف طفل و طفلة( قد تعر 
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ي  دراسة  
ي تم الإعلان عنها ف 

الأمي   العام للأمم المتحدة حول الإساءة للأطفال الت 

 ( هناك  2006ديسمي    
 
أن إلى  و  1٥0(  فتاة  تعرضوا   73مليون   ) ي صت  مليون 

ي 
لعمليات مواقعة جنسية بالإكراه أو بشكل آخر من أشكال الإساءة الجنسية الت 

الجسدي  الاتصال  ا  ،تتضمن  الدراسات  بعض  نتائج  تشي   بالولايات  و  لأخرى 

 أربعة  من الإناث 
ر بحوالىي واحدة من كل 

 
 تقد

ً
 هناك نسبة

 
المتحدة الأمريكية أن

ما  اوح  تي   
ً
نسبة عام  السلطات كل   ل  وتسج   ، طفولتهن  ي 

ف  للساءة  ضحايا  كنَّ 

ر   200،000     1٥0،000بي   
 
ي أوروبا تقد

ل، وف  ي المي  
حالة من الإساءة الجنسية ف 

اوح ما بي    
هم كانوا ضحايا    %31من الإناث، و    %62       %6نسبة تي 

 
من الذكور أن

ر نسبة الأطفال ضحايا الإساءة الجنسية كل  عام  
 
ي روسيا تقد

الإساءة الجنسية، وف 

 حوالىي    60،000بأكي  من  
 
( إلى أن من   %7٥طفل، وتشي  دراسة )ديفد بلكو فيي  

ائمي   على تربية  حالات الإساءة الجنسية كانت تتم بواسطة بعض الأشخاص الق

ابو  )ظ، سعاد  للضحية.  المعروفي    من  هم كانوا 
 
أن أي  به،  المحيطي    أو  الطفل 

المجد محمد احمد، مجلة الخدمة النفسية، كلية الآداب، جامعة عي   شمس، 

 (106، ص11المجلد 

 لذا بعد بيان ما ذكر  
 
ه ومع الالتفات والاهتمام بهذه المطالب نقوم بالبحث ت

ي عب
ي    لاستخراجمامية  اء الإ قهفوفتاوى    اراتوالتحقيق ف 

حكم هذه المسألة والت 

   هي عبارة عن سؤال  
 
ستمتاعات من الزوجة القاصرة جواز أو عدم الجواز بالا   : ه  مفاد

، و نسلتسع  غي  البالغة أي دون ا ي يطر   ندرسي  
ائط الت    حها الخصوصيات والشر

ي   شكل   بصها كي يظهر الحق  مح  أولئك الفقهاء ونطالعها بدقة ون  . حواضو  جلى 
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: أ  ي
ي المسألة:  قوال الفقهاءالمطلب الثان 

 
 ف

 توجد 
 
ي اآراء وأقو  ثلاثة

 : هذه المسألة ل ف 

الأول:  ض    القول  تعرُّ المتقدمي    عدم  الفقهاء  بالزوجة  بعض  الاستمتاع  إلى 

لوغ: دون سن       وا وأظهر   الب 
 
 ق    السكوت

 
الزوجة غي  ب، وأفتوا  ها بال الزواج من  جواز 

ي  ة  بالطبع مع مراعا  غ،لو قبل الب    ء  موا الوطوحر    ،البالغة
، وعلى  ذلكالمصلحة ف 

 : سبيل المثال

 د  ة ولها بي  ل إذا جامع الص  ج  الرَّ ))الشيخ المفيد       ذكر  
 
سني   فأفضاها،   ع  تس  ون

 د  كان عليه  
 حت  يفر    بها ا، والقيام  هة نفس  ي 

 
   ق

 
  ،المفيد البغدادي) (  ( بينهما  الموت

ل عن  شابه هذه الفتوى  ي  ،( 747، ص  ق  1413 ق 
 
ن المراسم  ما    ر سالا) صاحب 

 . (241ص ،ه1404 مي الديل

 الج   ابن     
 
ي هكذا ن

أن   ي   فعليه  سن  فضاها قبل تسع  أن أولج عليها، فإف))  يد يفت 

 
ّ
   ن أحبَّ إوينفق عليها، ف  ،قها حت  يموتلايطل

 
 ها  طلاق

 
 غر  أ

 د    م 
 ی 
 
ذلك    زمه معها ولت

 (. 248، صه 1416ابن الجنيد، )   (( مهرها

ي   الشيخ الطوشي       
  ،فضاها أف  تهزوج  ءإذا وط))  هكذا:  كتابه الخلاف بي َّ    ف 

 إف
 
دون لها     تسع    ن كان 

 
ضمان عليه  ، كان  ب  سني    د  ها 

الواجب ت  ي  المهر  مع  ها، 

   ،بالدخول
 
دليل  ، الشافعي قال   إ  : نا وبه 

 
،  )(  ( هموأخبار    رقة  الف    جماع الطوشي

 (. 2٥7، ص٥، جه1407

 : )) ابن ادريس يعتقد     
 
ت ،سني     تسع   من وطأ زوجته ولها دون م  ر    عليه  ح 

ً
  أبدا

 
 
 (. ٥31ص ، 2ج ه،1410ابن ادريس،(() ق بينهمارِّ وف

ال       ي المحقق 
ّ

ي كتابه    حلى
  ف 

 
ت
 
ك
 
ي   ،النهايةن

ّ
الحلى م  والعلامة  ي كتابه 

ف    
 
ف ختل

ي عب  الشيعة
سني   فوطئها،   تسع  لم تبلغ    ة  بصبي    ل  ج  ج الر  إذا تزو  ))   ة  متشابه  ات  ار ف 

 
 
 رِّ ف

 
  مبينهما ول ق

 
 ح  ت

 أله  ل 
ً
مة  292، ص2ق، ج  1412 الحلىي  المحقق ) (  ( بدا

 
؛ العلّ

ي 
ّ

 (. 64ص ،7، جه1413الحلى

  لذا  
 
 هؤلاء الفقهاء لم  فإن

 
 س    يتعرضوا إلى الاستمتاع بالزوجة دون

  ، لوغ الب    ن 

 المسألة.  هم ضمن الموافقي   أو المخالفي   لهذهولذا لا يمكن إدراج  
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البلوغ  سن   دون  بالزوجة  الاستمتاع  جواز   : ي
الثان  على مكلا   )حمل    القول  هم 

 : ة( لي  العناوين الأو  

ي هذه المسألة بشكل       
د  واسعر   أول من حقق ف  صاحب   يودقيق هو السيد الي  

   -  سني     تسع    مال  إكالزوجة قبل    وطء    لا يجوز ))   : العروة الوثف  وهكذا يعتقد 
ً
دواما

متعة   أو  النكاح   أم  و   -كان 
 
الاستمتاع النظر    ا  من  الوطء  عدا  بشهوة   واللمس    بما 

 وال
َّ
ي الجمييذ  فخوالت  مِّ ض

ي الرضيعة  ع، فجائز ف 
،    يد)الي     (( ولو ف  ي

  1409الطباطبان 

ولم يتطرق    ،للمسألة  لىي كم الأو  حسب الح  هو ب  بيان السيد هنا   ( 881، ص2ج  ،ه

رر   ي،للحكم الثانو 
ي حالة وجود صر 

فهنا لم يكن   ،للطفل  ي  عاد  و أ  معنوي    وذلك ف 

 . بذلك  ىله فتو 

 بعد ذ 
 
 ب  لك ت

من جملة ، و العروة الوثف  بالفتوى  المتأخرون صاحب    هاء  فقال  ع 

 هو  هؤلاء الفقهاء

ي       
   السيد الخون 

 
 له كلام  فإن

ً
دحاش  على  ا  للسيد الي  

 ويخطو   ي،ية العروة الوثف 

 أ  ذكر و   ة،لي  و  من حيث العناوين الأ  ديي   السيد ال  ما خطاه  سنف   بالبحث
 
ه لا يوجد ن

حر   دليل   الاستمتاع  معلى  بالغةة  الغي   ت   ،بالزوجة  الزواج  على    دلُّ وعمومات 

بما ) )  جوازها  الاستمتاع  الوط  وأما     ءعدا 
 
والض بشهوة  واللمس  النظر  م  من 

الجميع   ي 
ف  فجائز  ي  والتفخيذ، 

ف  الحرمة  ،ضيعةالرَّ ولو  على  الدليل  بل    ،لعدم 

ي ال) كة  و لملعمومات جواز الاستمتاع بالزوجة والم  
  و   32ص    2ج  ، ه1418،  خون 

   . ( 126ص

الي         أفت  السيد  الوسيلة كما  ي تحرير 
ي ف 
ي السيد الخميت 

لا )) ي:  دكذلك يفت 

 كان النكاح   ،سني    مال تسع  إكيجوز وطء الزوجة قبل 
ً
 قطعأو من دواما

ً
وأما سائر  ،ا

 كستمتاعات  الإ 
 
ي الرضيعة  م والتفخيذ فلا بأس بها، حت  اللمس بشهوة والض

 (( ف 

ي 
 . ( 241ص ،2ج ،ه1421 ،)الموسوي الخميت 

الاللنفاضل       لكلام  حه  ي شر
ف  يعة  الشر تفصيل  ي كتابه 

ف  ي 
ي   سيد كران 

  الخميت 

   ،عليه الأصل  ويدلُّ ) ) هكذا قال:  
 
 إها، و لجواز    وي    ج ملازم  الي     جواز    أصل    وأن

 
 لا ل

 يبف  لجواز الي   
 
  وي    ج فائدة، والروايات

 
كمال تسع إ ول قبل خعن الوطء والد ناهية

، فنس  إي  
 
   ن

ّ
ي الأصول، إلا  بي      ما ك  وإن لم يكن له مفهوم    قب  الل

 أ ف 
 
ه لو كان سائر  ن

، لكان اللازم    زبور كمال المستمتاعات منها قبل الإالإ 
ً
   غي  جائز أيضا

 
  ها  جعل

ً
ا نهي  م 
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 أ ن المستفاد منها أعنها، مع  
 
َّ الم   ن   ءعنه هو الدخول والوط نهي

 
ب عيُّ الموجب للت

 
ً
، اللنفاضل )  ( ( نوعا ي

 . ( 2٥-24ص، ه1421كران 

 صاحب م    
 
   حكام كذلك يؤيد ذلك الكلام ويقولب الأ هذ

 
الدليل هو أصل    أن

لا يجوز وطء الزوجة  )) ية على هذا الأمر  مامالإ   ءقها ف تفاق  اجماع و باحة والإ الإ 

ي الجميع  جائز  ف  ء عدا الوط  بما   الاستمتاعأما  ..  . كمال تسع سني   إ قبل  
للأصل    ،ف 

واري، (( ) تفاقطلاق والإ والإ   (. 73، ص 24، ج ه1413السي  

دي حول فتقل كلام و نف  مدارك العروة بعد ما    دي شتهار الإ       وى السيد الي  

جواز   على  الدالة  الأدلة  عمومات  هو  القول  لهذا  الدليل  قال:  المسألة،  هذه 

أما وطسالإ  العموم    ءتمتاع،  عن  خرج  البالغة  غي   رواية  لو الزوجة    ، بذلك  جود 

الإ  ي 
باف  الوط))ستمتاعات  وتبف   غي   جواز  الوط  ،فللعموم  ء وأما  ي ء خرج 

وبف   ،  

ي 
 (. 16٥، ص29، ج ه1417دي، ر اشتهالإ ) (( الباف 

السلام        الصادق عليه   ؤ ذلك قد طرح سكصاحب فقه 
ً
ما   الا تحت عنوان 

ودليل ذلك   ء،ستمتاعات من غي  الوطحسب الظاهر جواز سائر الإ ف  ،نحن فيه

عدا الوطء   ستمتاع بما يوجد له معارض ))هل يجوز الإ باحة ولا  صل الجواز والإ أ

وال بشهوة  واللمس  النظر   من 
 
والتفض الر ا؟  ذ يخم  ي 

ف  ولو  ذلك،  ة، ضيعلظاهر 

ي )ال (( لأصل السالم عن المعارضل
 (. ۸۸، ص21، جه1412 روحان 

ي  بالغة من غستمتاع بالزوجة الزوا الإ من جملة الفقهاء المعاصرين الذين جو  و 

ي المر   : مء هدون الوط
ي منهاج المؤمني   عشر

ي ف 
ي  والموسوي    ، النجف 

ي  الكلبايكان 
ف 

ي وال  ،هداية العباد 
ي سند العروة الوثف    بحران 

ي    ،ف 
ي  والصاف 

ي هالكلبايكان 
اية العباد دف 

ي المر ظ:  ) 
ي  النعشر

ي الكلبايكا ؛ 208، ص2، جه1406،  جف 
  ، ه1413الموسوي،  ن 

ي   ؛30٥، ص2ج
ي  124، ص1جه،  1429  البحران 

الصاف  ي  ؛ 
،  ه1416الكلبايكان 

 (. 396، ص2ج

  القرن التاسع   ءصاحب العروة ومن فقها   وا سبقمن الذين  من بي   الفقهاء  و 

  مالىي  إج شكل  ب المسألة قد بي     هو الفاضل المقداد،
 
 لا  )) ويظهر من عبارته الجواز

 ي  
 
ي يمة حت   أبالمر   ل  دخ

 ،مقداد الفاضل  اله ) غي     لا   ء  ويحرم الوط  ،سني     لها تسع    ض 

،القرن الثالث    ءصاحب الجواهر من فقها و   (. 26، ص3، جه1404 ي    ذكر   عشر
ف 

ي   هذه المسألة
ي الو ))   :الآن 

 طء الظاهر اختصاص التحريم ف 
 
 ب  ، ق

 
 ود

ً
ي ب  لا

، دون باف 
ً
را
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ا لضي    ح بعضر الاستماعات و  
ً
  ((الم عن المعارضسآخرين، للأصل ال  وظاهر    فاق

ي النج) 
 (. 42٥، ص29، جه1404، ف 

هملاحظ  للم  كبار ال  ءها قالف   ؤلاءة:  الأولىي  الحكم  بيان  ي 
ف    يسوا ول  ةسألهم 

ي  أ لذا لا يمكن    ،ولىي م الأكم الثانوي الذي يختلف عن الحكبيان الح  د صدب  ر  ن 
 
  د

   ض  مغر   على الفقه الجعفري كلام  
 
لال  تد سالا   هذا   للمذهب من خلال  وفيه إساءة

 أبما    : القائل
 
لها  ن الفقهاء  عبارات   إه 

 
الا فوي  طلاق سائر  بجواز  ستمتاعات  تون 

  خلاف   وهذا أمر   ،مطلق  وبشكل  
 
 العقل و به ق

 
ر الزوجة غي   تض    نومن الممك ،بح

ار لا يمكن جال  شكال  مثل هذا الإ فانها،  ي  بالغة بأصر 
 
   لا يصح

 
 ،على الفقهاء   هإيراد

 ي  مكن الى يولا  لأنهم بصدد بيان الحكم الأولىي للمسألة
 
فاد من إطلاق فتاواهم  ست

ر   بالغة من خلال التقع على الزوجة غي     بجواز الاستمتاع حت  ولو كان هناك صر 

    ،ن بذلكلو و قنهم لا يإالاستمتاع، ف
ً
ر لجلأن ذلك سيكون موردا ريان قاعدة لا صر 

 ر ي  والفقهاء  ،ثانوي    بعنوان حكم  
 
   ون أن

 
لية  على الأدلة الأو    هذه القاعدة لها حكومة

 . لىي أو الحكم الأو  

 الزوجة غي  البالغة يستوجب ال  معاستمتاع    كلُّ   : النتيجة 
على هذه    بناءً   ،ر ض  

  . القاعدة لا يجوز 

 

   : بالغة حسب العناوين الثانويةالستمتاعات بالزوجة غي  الإ القول الثالث: 

 عي      
 
تحت    د المسألة  هذه  بحثوا  الذين  الفقهاء  أوائل  من  ازي  الشي  مكارم 

وذلك لأهمية البحث والوقوف أمام المغرضي   الذين يطعنون    ،العناوين الثانوية

ي كتاب   فقد ذكر ، لذا  متأخرينهور الشفتاوى م  ن لظاهر دين المذهب مست
البحث ف 

ي  
ف  تحري شر النكاح  لل  ر ح كتاب  تحت    سيد الوسيلة  ي 

يجوز )   وانعنالخميت  هل 

ي لا تكمل تسع سني   بغي  الوط
   : هكذا قد قال  ( ء الاستمتاع بالزوجة الت 

 
  مجموعة

سا بجواز  يقولون  المتأخرين  المعاصرين  الفقهاء  كن   ل  ،الاستمتاعات  ئر من 

عومي    عدماف  صنالإ  على  الحكم  هذا  وإقبول  ه   هطلاق  ت 
 
لأن وذلك  بعض   ، 

 بستمتاعات  الا 
 
قبح فيه  ة  ي    الصغي 

بالر   ،عقلان  الاستمتاع  لذا  ضمثل   يعة، 
 
فإن

   سن  الح  
 
َّ ال  والقبح ي

مومات استماع الزوج من الزوجة ع، وتصبح  هنا حاكم    عقلان 

ي  ال  غي   بما   بالغة 
 
ال  عارف  ت موارد   ءلا عقعند  هكذا  يشمل  ازي،    ولا  الشي  )مكارم 
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ي    (. 13٥، ص2، جه1424
ي الزنجان  ي بحثه  لا كذلك له نفس الكوالشبي 

ي م ف 
ف 

   ديد ما نقل كلام السيد الي   بعفنكاح،  كتاب ال
 
، أورد البحث تحت   ف  العروة الوثف 

الثانوي   به) )   بقوله: العنوان  ر  تتض  ي لا 
الت  ة جائز    ا وسائر الاستمتاعات    ، الصغي 

انج إذا  الاستمتاعات  هذه  إصر  إلى  ت  ر  وبالطبع  فرر   يشبي  ال)   (( جائزة  ي   غليها 

ي ال
ال  وكذلك  . ( 149ص،  ٥، جه1419  ،زنجان  ي خمصطف  

ب  ميت  يقبل  طلاق إلا 

ي   لامك
ه روح الله الخميت  د  بالزوجة الإ   ئر الذي يقول به بجواز سا  وال  ستمتاعات 

ة يعتقد    ،الصغي  : فهو 
ً
 ))   قائلا

 
المتعارفة  جواز غي   الاستمتاعات   مثل  بعض 

 ر  الى الدليل الم    ن اقتضاء العقد، محتاج  ع)التفخيذ( الخارجة  
ِّ
  )مصطف    (ص( خ

، بدون، ج ي
 (. 344 ، ص2الخميت 

ي مخال  سيد هناك بعض العبارات للو 
 أستفاد منها  ي    يت 

 
   ن

 
هكذا استمتاعات   جواز

 
 
ي باب المقاربة جسم    ة  باستعداد الزوجة وقابلي    منوط

ي تحرير الوسيلة ف 
ها، فهو ف 

:    بي   الزوج والزوجة بي َّ   ي
 وإن ع  ها  مُّ ت عليه أم  ر  ح    مرأة  ا لو عقد على  ) )   الآن 

 
 نس    تل

ً
با

ر     أو 
ً
   تسواء كان و ضاعا

 
   المعقودة

ً
ة   أو   صغي 

ً
ة الأحوطكبي  نعم  ي   ، 

على ف  العقد   

 
ً
ة أن تكون بالغة   الصغي 

 
ن أ، بطء تقبل للاستمتاع والتلذذ بها، ولو بغي  الو  إلى حد

 
ً
   كانت بالغة

َّ
ي المدة بلوغها إلى هذا الحد،    ست

، أو يدخل ف 
ً
سني   فما فوق مثلا

   الانقطاعيقاع عقد  إمن    ف  فما تعار  
ً
ة الرضيعة، أو   ساعة أو ساعتي   على الصغي 

م    يقارب  ها من   بذلك  المعقو مِّ أة  مي  حر  مريدين  يخلو هلد  ها على  لا  ( ( شكالإ  من  ، 

ي ) 
 فلذا  ، ( 277، ص 2ج ، ه 1421 الموسوي، الخميت 

 
ي لا   على العقد

الرضيعة الت 

 و م بها الاستمتاع  يمكن
 
 اشكال  رد

 

ي المطلب الثالث: 
 جو  تالأدلة الت 

 
 ، نقدها وتحليلها: الاستمتاعات سائر   ز

 أ  تبي    يبالأدلة المذكورة حول هذه المسألة    تدقيق بعد ال
 
ه لا يجوز الاستمتاع  ن

البالغة غي   ة  ل  ،بالصغي    حاكوذلك 
لا صر   قاعدة   صر   ولا    ر  مية 

الأ   ار  تلك  لة  دعلى 

ها:  سوفهنا  . لىي والحكم الأو   ةلي  الأو   ها وتقييم  ة وأقوم بتحليل 
ّ
 أذكر تلك الأدل

ة،    العمومات والاطلاقات: دلالة  الدليل الأول بالصغي  على جواز الاستمتاع 

 ومناقشتها: 

 :
ً
ةأولا  : دلالة العمومات والاطلاقات على جواز الاستمتاع بالصغي 
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ي تجو  أ 
ة هو استنادهم على عمومز الإ حد تلك الأدلة الت  ات  ستمتاع بالصغي 

تجو   ي 
الت  الأدلة  الاستمتاعوإطلاقات  أيز  تجو    ،  روایات  الزواج  توجد  من غي    ز 

ي الوطء وتجو  
قد خرج من   ءما أن الوطب   يستمتاعات أز سائر الإ البالغة وتستثت 

ي  
يعت  فهذا    الاستمتاعات 

 
الإ أن تلك بقية  بعض  أذكر  هنا  جائزة،  ستمتاعات 

ي جا 
الت   )) ت تحت عنوان  ءالروايات 

 
الحد بالمر   باب  ، وهي  (( ة فيهأالذي يدخل 

 عية. ية شي  تعروايات م

ي عن الإ ينالف(  
 عليه السلاممام الصادق  قل عمار السجستان 

 
يقول   ه: سمعت

ي )) ه لام  غل
 ح صلى الله عليه و آله:  قال رسول الله : انطلق فقل للقاض 

 
ن أالمرأة  د

 ي  
 
ي يع سني   )الكلتسبها  ل  دخ

،   ؛398، ص٥، جه1407، ت    ، ه1409الحر العاملىي

 (. 101ص 20ج

ي عن الإ حال  ( ب )) مام الصادق  لت  وهي  ة  إذا تزوج الرجل الجاريعليه السلام 

ة، فلا يدخل بها حت  ي  ي لها تسع سني   أصغي 
((   ن  ي يالكل)   أو عشر سني  

،  ه1407  ت 

، 399ص، ٥ج  (. 102ص ، 20ج، ه 1409؛ الحر العاملىي

  :
ً
 أبما    لمناقشة: التحليل واثانيا

 
 أ الروايات قد ذكرت    ن

 
الدخول يكون عند    ن

أو عشر سنواتتسع   الروايات  فوم   ،سنوات  هذه  ي    ،للقبامفهوم    أيهوم 
يعت 

لكن   الدخول،  عدا  ما  الاستمتاع  الم  جواز  أضعف  اللقب هو  ولا ياهفمفهوم  م 

الإ ي )المظف  د ماتعمكن  جه1381،  ر عليه  ،  107، ص1،  ي
الخراسان  ق،  1409؛ 

   (. 132، ص2ج

بعد   الأ و  بالرواية  يو ولى  التدقيق  ي 
الإ أالت  بها  السلام    مام  مر  ن  بأ  هلام  غ عليه 

ي إيذهب  
، هذا من  ة  ويقول له أن جواز الدخول بالزوج  لى القاض  هو تسع سني  

الدخول    ،جهة هو  الاستمتاع  مصاديق  أظهر  أن  بما  أخرى  جهة  العلامة ) ومن 

،  جالن  ؛   121، ص 9، جه  1413الحلىي   ي
لذا تكون   ، ( 330ص  ،30ج  ، ه14.4ف 

 
 
   الرواية

ً
ي   محل  ابتلاء  لة   مسألىإ  ناظرة

ي ي   ن  سوهي    القاض 
بها ولم   دخلالزوجة الت 

   هناك سؤال    يأ  ،بتلاء المبتلى بهسب الا حوكان الجواب    ،تذكرها الرواية
َّ
ي مقد

  ر ف 

بل وحت     ،الاعتماد على إطلاق هذه الرواية  يمكن  المسألة وعلى هذا الأساس لا 

الأ  مقي  إبل    ،خرىالروايات   نها 
 
   بوصف    دة

 
بيِّ وق الدخول  وعلى هذا   ،معي     ن  سد 

 
 
بلحاظ   توضيحي   الأساس لا يكون مفهوم الوصف لهذه الروايات، لأنه هناك قيد
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ي الزوجة
ي أي    ،الغالب الذي هو الدخول ف 

على  و    ؟  يجوز ذلك  رها سني   من عم  وف 

 لهذا الوصف حت  ي   مفهوم   هذا الأساس لا يكون هناك
 
د على إطلاقه وتجويز  م  عت

 . ( 101ص، 1، جه1381 ،المظفر ) هكذا يقول الأصوليون  ،عاتاسائر الاستمت

 
ً
 وارد   طلاق الروايات غي   إشكال على نه إذا كان هذا الإ اوهنا يمكن القول أيضا

 إف  تام    وغي   
 
 ن

 مكار حا صر   ر ولا  ه يبف  عنوان لا صر  
ً
  ،واياتر على تلك ال  ي  و ثان  بعنوان    ا

 ي  وبالتالىي  
 
ة وذلحك ر  ك  م بعدم جواز الاستمتاع بالصغي    علحصول الض 

ً
ليها عقلا

 
ً
،  ؛  127، ص2ج،  ق   1411،  يالأنصار )   وعرفا ي

 . ( 94، ص  ۳ق، ج  1421السبحان 

المعت    أهو    : تقريب 
 
الأو    ن لكل    ةلي  الأدلة  شاملة  وعمومات  إطلاقات    فيها 

ةمن ال  عم  أام  كحالأ  ري 
   ض  

ر هي ح  ،ةي  ر وغي  الض      م  كولكن قاعدة لا صر 
 
 كلَّ   ج  خر  ت

والإ الإ  العموم  ساحة  من  والعمومات  وتطلاقات  دطلاق   قي 
ً
شاملة وتصبح    ها 

   لموارد غي   
 أة، وعلى هذا الأساس  ري  الض  

 
 إلمسلم فل  ر  صر  فيه    لىي  أو    حكم    يَّ فإن

 
  ن

 
 
  ، 1، جه1401البجنوردي،  )   جائز   عتبار ويكون غي   من الإ   هسقط هذه القاعدة ت

   (. 263ص
 
ط شر ة    للفقهاء  الصغي  وعقد  زواج  تجويز  صحة  ي 

مراعاو ف   ة هو 

 من لى الطفل،  إ  ذي يرجعالمصلحة وعدم وجود مفسدة من هذا الزواج ال
 
ولابد

  هذا المفهوم مفهومعتي  إذ ي المصلحة،  وهي  المسالة المهمة  توضيح مفهوم هذه  
ً
 ا

 نسبي  
ً
 وتابع  ا

ً
،للمكان والزمان ومتغي    ا

ً
من حيث الزمان   أي تابع لظروف المجتمع  ا

 لتلك الظروف، وحينئذ  
ً
 إ  : قولال   يمكنوالمكان فهو يتغي  تبعا

 
   ن

 
الأولياء على    ولاية

ي مصلحتهمالعقد نكاح غي   
 وهذا الأمر كان شائع  ،بالغي   هي ف 

ً
لديهم وقد أمضاه   ا

باعتباره سا  الشارع 
ً
 ع    ئغا

ً
أم    رفا  ، القاصر الصغي  ي مصلحة 

 مر و ثبات هذا الأ إا  وف 

ي 
ف  الحا  تجويزه  فصر  عضنا   إ 

 
م  ن القول    ل  شك  ه  يمكن  بل   ،

ً
 إجدا

 
  تزوي    ج    س  نف   ن

 بالقاصر من دون استمتاعات هو  
 
ر  ه، وهناك  مصلحت    ذاته خلاف    حد   معت  صر 

 
به د

هناك تصميم  كان  توجه عليه من وراء هذا النكاح، ومن دون أدن  شك انه إذا  ي

ي  
ف  وأاوإرادة  آخر ويضع عواطفه  ه مكان ذلك ساسيحختيار ومستقبل شخص 

ف  مصلحة الشخص    يقعنه من دون شك ليس فقط هذا العمل  إلشخص الآخر، ف

ن إذا كان أولياء الصغي   انها، إذي  ة سوف تقع مما لا يمكن جد بل هناك مفس  ،الآخر 

م فمهم  البالغ  غي   الصغي   يراعون مصلحة  الإ إن  يلزم  هبتعنه  عن  زواج  كاد  ذا 

 كاح. نو 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i50.18545


 
 
 

 
 

 

56 

ث
ح
الب

ن 
وا

عن
 

 

 

ية
ام

لإم
ه ا

فق
في 

رة 
ص

قا
 ال

جة
و ز

بال
ع 

تا
تم

س
الا

م 
ري

ح
ت ت

يا
س

سا
 أ

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4،0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i50.18545 

50 العــــدد:   

20نـــة: الس    
م5202/ هـ6144  

حول هذا المطلب،   رأي له    ،اصرينعمن الفقهاء الم  ي از ي  شالمكارم     الشيخ  

يرى  إ  أذ 
 
تأ  ن الصز صل  أولياء  لصغوي    ج  لاقتضاء    ،جائزر   غي     مر  أارهم  غار  وذلك 

لى حي   بلوغهم  إتأخي  زواج غي  البالغي      لزوم  ن من المصلحةإف  ،الزمان والمكان

عقولهم،   وكمال  المجال  وورشدهم  هذا  ي 
)ف  الحا) ذكر:  زماننا  ي 

توجد صر  ف  لا   

، ولكن   ة، وحكم ولاية الأولياء عليهم لم تتغي  ي تزوي    ج الصغي  والصغي 
مصلحة ف 

 فإ ،  غي   ة قد تد غار مع المصلحة وعدم المفس هم على الص  ولايت    حكم  
 
ه من النادر ن

  
ً
   أنجدا

 
ة ومن ثم لا يقع خلاف بينهم ويخالفون   يقع العقد على الصغي  أو الصغي 

إذا لأ  العقد، وحت   يقع خلاف    صل  يقع خلاف    هناك خوف  فبينهم    لم  أن    من 

    وهذا   ،بينهم
 
وا ل و م  حذاته مفسدة، لذا يلزم على الأولياء التبحد  ، الصي  حت  يكي 

ف بلوغهم  بداية  ي 
ف  حت   الحظر  يلزم   إبل 

 
تكم    ن حت   الصي   تقول  ل  المصلحة 

 
 
 كإذا    نذإبينهم،    قع خلاف  ي هم كي لا  عقول

 
ي زماننا هذا ننظر  ن

لى مصلحة الصغي   إا ف 

ة دة من وراء هذا العقد،  سن لا تكون هناك مف أ بل والمشهور الذي يرى    ،والصغي 

 أ لا بد  ف
 
ي هذا الزمان    ي   ج ن لا ن

 أ ف 
 
 على الص    قع  ي   نكاحر   ن يكون هناك عقد

 
  غار لأن

   هناك
ً
ي الأمر،    مفسدة
 ألتفت إلى  نن  أهنا يلزم  فف 

 
ي الحكم  ه لم يكن هناك تغي    ن

  ،ف 

تغي     هناك  الموضوع   بل  تغي ُّ   ،ف   أساس   وعلى 
 
وبت الموضوع  َّ  ع  ب    تغي  ( ( الحكم  ه 

ازي، المكارم )     (. 3٥ص ،2ج،  ه1424شي 

 
ً
از المكارم     وهكذا أيضا ي كتابه  له كلام   يشي 

نك  ذكر: ))أنوار الفقاهة هكذا أ ف 

 
 
نه لا يصح  إدة، فسالمصلحة، أو عدم المف  دار  م    دار    الولاية لو   أن أمر    قد عرفت

ي الصِّ عقد الأ
 ولياء ف 

 
 غ

 
ي موارد

ي عضنا، إلا ف 
   نادرة    ر ف 

ً
العقود تنتهي   هن هذلأ  ،جدا

 
 
مفاسد ة    إلى  الصغي     كثي  بلوغ  ةأبعد  الصغي  يف  ،و  لا   إلون  قبهم 

 
انتم    ل وه  خبن 

وه وأحب    م    ءمن هذه الناحية لا بد للأوليا فوه،  واختي 
ُّ
 ((، ب عن هذه العقودن التجن

ازي،       (. ۳۰۰ص  ، ه142٥)مكارم الشي 
 
 فإن

ً
ي كتابه أحكام مكارم  وأيضا

ازي ف  الشي 

   له جواب    النساء،
 
مكن للحكومة أن تمنع وقوع  يهو: هل    هحول استفتاء مضمون

ين من ق     البالغي   سواءً ي  زواج غ ين أو غي  متمي     مي    ولياء أو القيِّ ل الأب  كانوا متمي  

ي عضنا الحان  حنن : )) عليهم؟ جواب الفتوى
عي    شكال  إهناك    صر  عتقد ف 

من   شر

هوقوع هكذا عقود  
 
ي مصلحة هؤلاء الصغار  سلي  لأن

ازيمكارم  )   (( ف    1428،  الشي 
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 إذن فإ  (،144ص،  ه
 
 إذا كان    ضحه من الوان

ً
 إ ف  شكال  إالزواج فيه    صل  أجدا

 
ن  ه م  ن

 ا
 
ي حالة وقوع عقد الزواج عليه ةولى لا يجوز سائر الاستمتاعات بغي  البالغلأ

 . ا ف 

يعة وباست     الشر الروايات قد ذكر  نصاحب تفصيل   على داده إلى بعض 
ً
ليلا

ي الزوجة )   : لوغ وهو الب    دون سن    ةالزوج  ءعدم وط
فاضل  احتمال وقوع العيب ف 

  ، ي
يمكن  ( 24، صه1421اللنكران  هنا  وهو أ،  السؤال  هذا  نطرح  سائر  أ  : ن  ن 

بعض   يرى  والذي  البالغة  غي   الزوجة  من  ت  الاستمتاعات  حت   يذ  فخ الفقهاء 

ُّ   مثل  فهل    ،الرضيعة بالغة أم لا؟ وهل يمكن البالزوجة غي     هذه الاستمتاعات تض 

ي ما 
يعة هنا ف  نحن فيه   إجراء هذا الاستدلال الذي جاء به صاحب تفصيل الشر

؟ وهل العيب  
ً
 أ الذي يتعرض له الصغي    أيضا

 
ة ب الجسمي فقط يهو الع و الصغي 

العيب  مشيأو   فهناك كثي     الروحي   ل  ؟ 
ً
أيضا ال  والمعنوي  المعنوي  ع  من  ة يوب 

 بكثي  من الع  أ  ة لها تأثي   وحي  والر  
 ة. الجسمي  ب يو كي 

 
 
رواية ي ءجا قد    هناك 

للكليت  ي 
الكاف  ي كتاب 

ف  عنوان  ت   أ  : تحت 
 
غال  ن   إذا   ار  صِّ

 
 
الإ ا  جو وِّ ز الرواية عن  يأتلفوا، هذه  الإ لم  عن  أو  الصادق  عليهمام  الكاظم  ما  مام 

ها: 
 
فاد :    غ،ار قبل البلو غالعقد للص  عدم    فضلمن الأ  السلام، وم  ل  يق)) والرواية هي

   : له عليه السلام
 
 صبيا  ج  زو  نا  إن

 
   : نا وهم صغار، قالن

 
  ار غجوا وهم صوِّ فقال: إذا ز

ي  (( ادوا أن يأتلفوايكم ل
 (. ۳۹۸ص ، ق 1407، )الكليت 

 طبق
ً
الفقهاء   ا  إف  ،لآراء 

 
أما   تشخيص    ن المجتهد،  بعهدة  عي 

الشر الحكم 

موضوعات    ،الموضوع  ف،  الأحكامأي 
 
أحد يكون  ي راد  أف  المجتهد 

المجتمع    باف 

 الم  و 
َّ
ف،نفس ال  ةعهدبالموضوع    فيكون تشخيص    ،في   كل

َّ
ويلزم عليه أن يرجع    مكل

،  إلى الع   ي
وعلى    (. 27ص،  1ج  ه،1424رف ف  تشخيص ذلك )الموسوي الخميت 

  ن  إهذا الأساس ف
، صلى الله عليه وآلهم  ظعر الصادرة من الرسول الأ قاعدة لا صر  

ي 
    تنف 

عي    وهذا حكم    ،ر  الض َّ
 مم    سلامي  إ  شر

َّ
موضوع هذا   فيه، وتشخيص    ا لاشك

  ع    حمن الواضف ،  فر هدة الع  بع  هو  م  كالح  
ً
 أرفا

 
 الاستمتا   ن

 
 أمر    ةالصغي    ةبالطفل  ع

 وم    لائق    غي   
 
،ر ع    ن  هج  ست

ً
  مفاهناك  و   فا

 
 سد

 
ة  تلكاء  على هذا الطفل من جر  ع  تق  كثي 

ل ثم  عليهم    عل  الاستمتاعات،  الأئمة  روايات  ي 
ف  الاستمتاعات  تلك  تبيان  عدم  

ي ها الع  بح  وق ها لوضوح   هو  السلام
 . رف 
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ي    أن  الممكن   م    شكال  إ طرح هنا  من 
 
   : هفاد

 
النكاح هو   أن من مقتضيات عقد 

 فاستمتاع    من دون  د وإذا وقع العق  ،الاستمتاع
ّ
صل ألىي هذا العقد يتناف  مع  بالتا

العقد وهو الاستمتاع، فحينئذ   العقد   مقتضيات  يتحقق هذا   لأ  ،لا 
 
ط   ن فيه شر

 
 
ط ط الباطل يبطل عقد النوبتبعي    ل،باط  عدم الاستمتاع وهذا شر  كاح ة هذا الشر

 . الأشكال

ا ي 
القولف  يمكن  الشبهة  هذه  أو  الإشكال  هذا  على   إ:  لجواب 

 
 ا  ن

 
ون    عاء  د

 
ك

ون   للمناقشة وهو أول الكلام، ورغم    لنكاح قابل  امن مقتضيات عقد    الاستمتاع
 
  ك

ي اللغة راد م  ال
ي ب الأ غالراظ: ء ) هو الوط نكاحمن ال ف 

؛  823، صه1412، صفهان 

  ، لكن   ، ( 413، ص1جق،    1410؛ الجوهري،  421، ص2ق، ج  1416الطريحي

ي  ) ت لأصل العقد  ء اح عند مشهور الفقهاء جا ككلمة الن
  ،2ق، ج    1404النجف 

ي كل  أ(. وقد جاءت هذه الكلمة 7ص
  3الآية  آيات القرآن الكريم ماعدا  ي النكاح ف 

  العقد. عت  بم ،من سورة النور 

التأم  و  الفقهاء بعد  آراء  ي 
ف  بعض،  ل  يوإن كان   أرى  هم 

 
مقتضيات  ن عقد   من 

الاستم هو  الظ:  )   تاعالنكاح  ،العلامة  ج  1414  حلىي ، 26٥، ص1ق،  ي
المراع  ؛ 

   لكنَّ ،  ( 249، ص2بدون، ج
 
   الآخر    همبعض

 
اح هو ات النكذمن مقتضيات    يرى أن

النكاح من دو   ونز  وهم يجو  شي الاستمتاع الجن  غي     أمر    شي استمتاع جن  نعقد 

 . ( 431ص، 2، جق 1401، دينور البج) ة ي  ئعقلا  وأغراضر  جل أمورر ولأ 

المجالو  هذا  ي 
الموسويأورد    ف  ي 

))   الخميت   : ي
ط  الآن  شر عدم وأما 

بقول  متاعالاست الجنسية  صح  مطلق    ات  فالظاهر   ، 
 
 ت

ُّ
ت لي  بعض  ه،  ام حكالأ   ب 

عية والأغراض العقلا  ي  )   وي    ج((ية على الي   ئالشر
،  ٥ق، ج  1421،  الموسويالخميت 

 (. 282ص

ة    الرؤية الأخي   عقد نكاح غي    يمكن الاستدلال بصحةمن أجل تقوية هذه 

 ج  القادر 
ً
م  التقريب:    وب  هذا   ،نسيا  س  من 

َّ
ويحق  مل نكاح  هكذا  صحة  الفقه  ات 

هنا  ف،  جنسالقدرة على ال  دمأي ع  فقط،  العقد من أجل ذلك العيب  سخف  زوجةلل

ي ف  س  ثبوتنف 
 لأ   ،على صحة هذا العقد   ل  ليدهذا العقد    سخالحق للزوجة ف 

 
 ن

 
 
   لا يتحقق إلا إذا كان  الفسخ

 
 صحي  ذلك العقد

ً
 حا

 
 ا إذا صرفت  ، وإل

 
ها نظر    لزوجة

ف  هذا   عن  إالحق 
 
   ن

 
   عقد

ً
جاريا يكون   صحيحو   الزواج 

ً
عليه كلُّ يو   ا تب  الآثار،    ي 
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 أويشبه ذلك  
 
ي بعض موارد عقد النكاح المنقطن

 شي   ي    عه ف 
 
وهذا   ،بعدم الدخول  ط

 ور  م  
 
 م    د

َّ
ا نادر   و   ءها فقال  ىلد  م  سل م   

ً
خلاف    ا على    يوجد  يستندون  وهنا  حوله، 

 . ( ۳۸۳، ص2ق، ج  1۳۷۸، الروايات )الطوشي 

  
 
الزوجة طت  اشي  إذا  المنقطع عدم    إذن  العقد  ي 

فيها   ف  يجوز   ،الدخول  فلا 

ي حالة عدم  
،ابن إدريس ال) رضا بذلك  الللزوج الدخول بالزوجة ف    ، ه1410  حلىي

   (، 617ص،  2ج
 
 أمع    ،بعدم الدخول  أيبول هكذا نكاح منقطع  ق

 
 أ  ن

 
 أهداف    حد

 ع عادطقنالنكاح الم
ً
 إف  ،ا يكون هو الرغبة الجنسيةم    ة

 
   ن
 
ط عدم ال  بولق مارسة مشر

ال ي 
ف  النالجنسية  يكوندائكاح  .   م  ي  لى 

ولى وبشكل  واضحر وج 
 
الأ ن  من    ي   ثكيرى    م 

   ةماميلا ا  ءقها ف
 
   أن

 
ط الاستمتاع    شر هو    الجنشي عدم  لا  النكاح  عقد  ي 

لاف خف 

 
 
ط وع، وذلك    غي     مقتض  عقد النكاح ولا هو شر لعقد    مختلفة  هداف  لوجود  أمشر

قال:  ، حت  اح فقطهو الهدف الوحيد لعقد النك الاستماع الجنشي ليس النكاح و  ي 

 إ تحقق الدخول فيذا لم إ
 
ي الإ ) العقد لا يتحقق  ن

 (. 372، ص2، جه1427، يروان 

ال ي الدليل 
والجواز : دلالة  ثان  الإباحة  ة،   أصالة  بالصغي  الاستمتاع  على جواز 

 مناقشتها: و 

  :
ً
ةأولا الذي استند  ،  دلالة أصالة الإباحة والجواز على جواز الاستمتاع بالصغي 

ي إ
بالغة هو ال  ستمتاعات ماعدا الدخول بالزوجة غي  سائر الإ   ز واج  ليه الفقهاء ف 

ين علىي ، أوالجواز باحة أصالة الإ   : نحو 

الأول:   النكا النحو  عقد  من  بالزوجة  حالأصل  الاستمتاع  هو    ،هو  فالأصل 

والجواز الإ  را  ،باحة  هناك  لكان  يكن كذلك  لم   د فلو 
 
الشا  ع  والرا  رع، من 

 
هو    دع

ي جواز  وهذا    فقط،  سني   سع  الدخول دون الت
ت بالزوجة غي   عا الاستمتا  ئر سايعت 

 . الاستدلال البالغة، هكذا كان هذا 

 إتوجه  يأن    يمكنلكن  مناقشة دليل النحو الأول:  
 
وهو حكم قاعدة لا   ليه رادع

  
 إار فصر   ولا    ر  صر  

 
 ها تكون رادعن

ً
وجود    معو   ،من الزوجة غي  البالغة  عا تاستملهكذا    ا

 إشكال    نأيمكن    لكن  باحة. لأصالة الإ   فلا يبف  مجال    هكذا رادعر 
 
ه جَّ و  دليل على    ي 

   : وهو المناقشة  
 
   أن

 
    قاعدة

   ر  لا صر  
ً
ر  هناك    إذا كان  تكون حاكمة  متوج  صر 

 
للزوجة    ه

البالغة، لكن   فيها    استمتاعات    فرض  نن  أ مكن  يغي   يكون   متوج    ر  صر  لا 
 
  لك لت  ه
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قب  ،الزوجة من  فيوذلك  بشهوة  واللمس  النظر  الاعتماد على   حينئذ  ل  يمكن  لا 

ر علىمي  عموم حاك    تلككون  تباحة، فلا  صل الإ أ  ة قاعدة لا صر 
 
   الحكومة

ً
 . صحيحة

: شكال يمكن الجواب على هذا الإ    من خلال نقطتي  

نا    : 1 
ْ
ل ب 
 
 أ  -رضفعلى سبيل ال-لو ق

 
 استمتاعات هي والنظر بشهوة    لمسال  ثل  م    ن

  
 ري  غي  صر  

 
   ة لكن هناك استمتاعات

 
ة ري   

   صر  
 
ة   تكون م    كثي 

ولا    ر  جرى لقاعدة لا صر  

 صر   
ها تخصيص    تمَّ قد  ها وهي  ت  باحة وعمومي  صالة الإ أعلى    الاستناد   يمكننا فكيف    ار 

ار   ر  ولا صر    
ة بواسطة قاعدة لا صر    إف  ،بموارد كثي 

 
 الأ   تخصيص    ن

 
ف  ب ، لذا تكي  قبيح

ار  على قوَّ  ر  ولا صر    
 ت  قاعدة صر  

ً
 . ةحا لإبعلى أصالة ا ها وحاكمة

 إ  : 2 
 
   حض    ن

 الض  
ر وحض    تقليل    : قل  أو   ،والجسمي   ي المادر  ر بالض     ه الض 

 
ر النفشي   ر الجسمي بالض    إف  ،والروحي والمعنوي  وإبعاد الض 

 
يمكن هذا مما لا    ن

 
 
 ق

 
 لأ   ،هبول

 
 ن

 
   ه من دون أدن  شك

ر الجسمي   مُّ أعر هو  أن المقصود من الض    ، من الض 

 
 أ وعلى هذا الأساس كيف يمكن    ،وحي والمعنوير الر  بل يشمل حت  الض  

 
 كر  ن ن ن

ر   صر 
ً
 معنو   ا

ً
ا  أ قول  ن ه و عقل    ه وكمال  لوغ  ليه الصغي  عند ب  إقد يلتفت    ي 

 
من   ه خارج  ن

ار  ولا تشمله؟ ر  ولا صر    
 أه  لوغ  درك حي   ب  هل الطفل الذي ي    عموم قاعدة لا صر  

 
ه ن

 لإ 
ً
عندما - وعلى سبيل مورد الفرض    ؟طفاء الشهوة الجنسية للآخرينكان موردا

 
ً
 أ مع    -كان رضيعا

 
   إحساسر   أيُّ ه لا يوجد لديه  ن

َّ
بل ولا    ،لعملاذلك    ءمن ورا   ة  ولذ

ي الا   لىي يدركها بالأدراك الأو  
  يدرك ذلك هل لا   ما عند   هذا الطفل    فهل مثل    ،بتدان 

لىي  
 
الحالة هل    ة  وروحي  ة  نفسي   بأمراضر   بت ي هذه 

 أحينئذ؟ ف 
 
 سالمف  ن

 
 الوا  دة

 
  قعة

ر ثكي  بك أ على هذه الزوجة هي    من تلك المصلحة الم  ي 
َّ
قامة العقد عليها؟ إعاة من  د

 
ً
   وخاصة

ً
العدلي    طبقا ب  ةلمذهب  سنالقائلة  بح وح 

 
   ،فعالالأ   ق

 
تدور   الأحكام    وأن

الأ   دار  م   الواقعية، وعلى هذا  ر  ولا  المصالح والمفاسد   
قاعدة لا صر   تكون  ساس 

ار     صر  
ً
 م   قاعدة

 
 م  حك

ً
 ولا يمكن الا  ة

ِّ
 بأ عاء د

 
 ليست لها عمومية.  - ما نحن فيهفي -ها ن

  

 : ي
ة    النحو الثان   أ  : باحة وهو عتماد على أصل الإ بالا جواز الاستمتاع بالصغي 

 
 ن

 ع  من عقد النكاح    الغرض  
ً
  ، باحةة على أصالة الإ ئمهو الاستمتاعات العرفية القا  رفا

 الم   : إذن
 
 ة. ي  فر الاستمتاعات الع  من العقد هو  راد
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  : ي
 مناقشة النحو الثان 

: أجاب
ً
ي تعليقاته على العروة الو المکارم    أولا

ازي ف  وبعد بيانه لكلام    ثف  شي 

: انتقد كلام  ديالسيد الي    ي الاستمتاع  ))الأحوط    ه بما يلىي
 ن يكون فيمن ي  أف 

 
 ف  عار  ت

 فيها ذلك بما ي  
 
ي مثل الرضيعةعار  ت

ي الم  ما ذ   على نحو    ف، وأما ف 
 دليل    لا ي   فكره ف 

،  على   ه   والتمسُّ جواز 
 
 إباحة أو  بأصالة الإ   ك

 
ي أمثال المقام ممنوع

، بعد طلاق الأدلة ف 

ازي،  ال)مکارم    ((فتعار  انضاف الأدلة إلى ما هو الم     772، ص2، ج ه1428شي 

ي ) 
يعة    وف    وي    ج ملازم  جواز الي     أصل  ))هذا المجال قد ذكر صاحب تفصيل الشر

 واز  لج
 
 ها، وإل

 
وي    ج فائدة دي،    ( (  لا يبف  لجواز الي   ،  الفاضل  )موح  ي

، ه1421لنكران 

 (. 24ص

: الر  
ً
 ثانيا

ُّ
  : شكالات والإيراداتبعض الإ بعلى هذا الاستدلال  د

 إوذلك     1
 
   ن

ِّ
 عااد

 
 بأن

 
ه
 
 ل  أو    و وه  ثابت    الزواج هو الاستمتاع غي   ائدة  فثمرة و   ئ

ال ي عضنا 
، فالكلام، وعلى الخصوص ف  أثبت علحاصر    النفس والاجتماع   ماءقد 

خلاف    وجود  ة   الم    فوائد كثي 
َّ
 أتوا  أثبفقد    ،عد

 
   ن

 
فوائد  معنوي  هناك 

 
 ثو   ة

 
  مرات

 
 
تب على عقد النكاح هي    روحية كارم م)   ستمتاعات الجسديةكي  من الفوائد والإ أ تي 

از ال  (. 11–8، ص1، جه1428ي، شي 

النكاح مع   أخرى غي     هناك أهداف     2 الاستمتاعات الجنسية من وراء عقد 

ة، منها   : الصغي 

ي حالة فقد  أ   
ة ف   ها لجميع أفراد عائلت  الزواج من الصغي 

ً
، ها وأصبحت وحيدة

  يتمُّ ف دة وحها من النقاذ  إولأجل 
 
 . عليها  العقد

 م  حر  الم  أو من أجل حصول ب   
 . ارمحة حت  تكون من الميَّ

ل  أمع عائلة    صبح أفراد العائلة يعيشونيها  بأو بسبج     ي مي  
ق من  ضي  خرى ف 

 . المحارم فيما بينهم

 تن  أجل  لأ   و أ  د 
 
ة محرم  مُّ أالتقوية    صبح  الزوجة الصغي 

ً
على العاقد على الطفلة   ا

ة  . الصغي 

ة بالت اأو يقوم    ه   ما حصل  ك  جتماعي  إ  وجه    ذيشخصية و   إلىع بها  ي   بو الصغي 

ي زمن الرسول 
ه بنت  ببكر   بو أ ع الخليفة الأول فقد تي    صلى الله عليه وآلهعظم  الأ ف 

 . عظم صلى الله عليه وآلهوأهداها للرسول الأ 
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أهداف    إذن:   هناك  المختلفة  العصور  ي 
زواج   ف  أجل  من  وقعت  قد  أخرى 

ة غي  الاستمتاع، والا   الصغي 
 
 أ  نالمذكور م    ءعا د

 
من الزواج هو الاستمتاع   الهدف    ن

ه  ومن دو   التالىي وب  ،ستند ودلیلمله  يوجد  الكلام ولا    ل  و  أهذا    ،للزواج   لا يبف  أثر    ن 

الم   صاحب  عيريد 
َّ
ذلك    د عقد  يجو تمن  إطلاقات  خلال  من  الاستمتاعات  ز 

ة   ليل  د من غي    فهذا كلام   ،الزواج من الاستماع بالصغي 
 
 . ومردود

 

ة،  لثالدليل الثا : دلالة أصالة الإباحة والجواز على جواز الاستمتاع بالصغي 

 : مناقشتها و 

 :
ً
ةأولا  : دلالة أصالة الإباحة والجواز على جواز الاستمتاع بالصغي 

  
 
   ،حكامالأ   ب  بعض الفقهاء ومن ضمنهم صاحب مهذ

َّ
 وا الإ ع  قد اد

 
من    جماع

 . من الزوجة الغي  بالغة ءستمتاعات ماعدا الوطالا جواز سائر 

: مناقشة الدليل: 
ً
 هذا الإ   ثانيا

 
 د

 
غر    عاء مردود  وي  ص 

 
 وك
ً
 و ي   ا

 ي 
ً
ض  ، وذلك  ا

لعدم تعر 

ر  ال  كثي  المسألة  ءها فقمن  هذه  المتأخرين  وا سواء كان،  إلى  من  أو  القدماء   ، من 

 ، ل على رأيهمو حصالبذلك، وإذا كان كذلك فكيف يمكن    بالتالىي لا يوجد لهم رأي  و 

 امن دونهم كيف يمكن و 
 
 جماع؟عاء الإ د

 إ  : القول  يمكنهنا   
 
قول لم  نأن  يمكن  الفقهاء    لأولئك  ه مع عدم وجود فتوىن

ي هذه المسألة، وهذا يختلفعي  ن
جماع  الإ ف  ،جماع الأصولىي ن الإ ع   على المخالف ف 

ء   ي
ي   وعدم    الأصولىي شر

 أهذا و   ،أخر   ء  وجود الخلاف شر
 
وجد بعض المتأخرين  يه  ن

رأي    ءالفقها من   ي  قد خالف وله  عاء  مكنأخر فكيف 
 
قبلنا الإ   اد لو  جماع؟ حت  

 إإنه يوجد    : غرى وقلنا بالصُّ 
 
 ك  در  لة لكن بدليل م  أبالمس  جماع

هيَّ ة كيَّ در  أو احتمال الم    ت 

ي  ) 
ف  متعددة  روايات  هكذا    ( المسألةوجود  يكون   جماع كاشفإفلا 

ً
رأي   ا عن 

لأنه   السلام،  عليه     ل  حتم  ي  المعصوم 
 
هذه    الفقهاء    أن إطلاق  على  استندوا  قد 

الإ رو ال ي جواز سائر 
الوطايات ف  البالغة،    ءستماعات ما عدا  هكذا فبالزوجة غي  

 إجماع يكون سا
ً
 ن الإ إة، وحسب آراء الأصوليي    يَّ جِّ عن الح    قطا

 
ة هو  جَّ الح    جماع

أما إذا كان الإ   قول المعصومعن  شف  كالذي ي  عليه السلام، 
 
 ك  در  م    جماع

 ي 
ً
وكان   ا

 در  الم  
 
 أو المس  ك

 
 ت
 
 ن
 
   د

ً
ا  إ لدى الفقيه ف  حاصر 

 
 ن

 
ي ه بإمكانه مراجعت

ه  ساس  أعلى    ه ويفت 

لديهإ  
ً
ا معتي   يو   ،ن كان 

ُّ
الم  إ  ه  رد ذلك   در  ن کان 

 
   ك

 
المستند فقيمة  معتي    غي     أو   ،
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الم  الإ  م  ب كي هو  در  جماع   م  ه  ك  در  قيمة 
 
  ، ه1428قور،  نصظ:  )   ي  غ   م لا ه  د  ومستن

ش،  ه    1380  ،يوردجنالب ؛    386، ص4، جه1414  ،؛ الجزائري  ٥7، ص1ج

،  ؛  168، ص2ج ي
 (. 208، ص3ج، ه1430فاضل اللنكران 

مع وجود هكذا    ن: إذ  م  إحت   يدر  جماع  لا  عليهم كي  الاعتماد  هلأ   ،كن 
 
مع    ن

ي دليوجود ال
  لالرجوع للدلي لا يمكنل اللفطى 

 
ي الل
 
 . ت 

ي هذا المجال  وذكر   
ي ف 

ي النجف 
: السيد المرعشر ي

 الإ ))   الآن 
 
ف  شالذي يك   جماع

نادر    رأي   به  المعصوم  ويلحق  والنادر كالمعدوم   ،
ً
 خصوصو   ، جدا

ً
 ف  ا

 
 كثي    إن

ً
  من   ا

   ،ةكي  در  جماعات هي م  الإ 
 
 ع   ولا ي  عي ك الشر ر  دفاق العلماء على ذلك الم  بمعت  ات

ُّ
 د

 جماعإ
ً
 دي  تعب    ا

ً
 جَّ ح  و   ا

ً
عية ويكون ن، وعلى هذا الأساس  ة رجع إلى تلك المدارك الشر

 الإ 
 
 دمؤيِّ   جماع

ً
   ا

ِّ
بحد  

ً
قائما  

ً
دليلا ي  نفس    وليس 

النجف  ي 
)المرعشر ،  1ج  ،ه141٥ه 

 (. 342ص
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 ائج نت و  الخاتمة

ل البحث إلى أهم  النتائج، منها:   توص 

متأخر     وجود 1 فقهاء  يجو  الإ   يفتاوى من  الإ مامية  بها سائر  ستمتاعات  زن 

البالغة،   غي   سب  و بالزوجة  المسألة  هجوم  هذه  وأعدا غر  الم    بعض    بت    ء  ضي   

هؤلاء  الإ  الشيعية،  المرجعية  مقام  وعلى  الجعفري  الأصيل  الفقه  على  سلام 

 و المغرض
 
ألق قد  الام  سمو   وا ن  طريق  عن  الإهم  ي رتباط 

ون  عالم    لكي  خلال  ومن 

، وأظهروا الأ  نيت ووسائل التواصل الاجتماعي  للفقه الشي  ني 
ً
  عي تلك الفتاوى عنوانا

عنوان   بالطفلي تجو ) تحت  الجنسية  الاستمتاعات   معاملة  إساءة  وبالتالىي   ( ز 

 . الطفل

ي كلمات    تدقيق ل والومن خلال التأم    الحالىي التحقيق    البحث و 2
والتمحيص ف 

وال المتقدمي    هالفقهاء  جواز  فيها  ي 
الت  الوطء غ استمتاعات  كذا  متأخرين  ي  

 إبالغة، فالبالزوجة غي   
 
   تلك  همكلمات    ن

 
 ل  لىي للحكم الأوَّ   هي ناظرة

ُّ
 لمسألة، والت

 
  همة

 الموجَّ 
 
   هة

َّ
 هم لم تكن متوجِّ ضد

ً
 ليهم مع رؤيت  إ  هة

 
الث ة، بالنتيجة انوي  هم للعناوين 

 . فأن تلك التهمة مردودة

 إف  تدقيق بعد ال   3
 
 أ  هو   مامي حول هذه المسألةالفقه الإ   رأي    ن

 
    ن

 ر  قاعدة لا صر  

 صر   ولا  
 كحا   ار 

 
   ،على تلك المسألة  مة

 
   وأن

 
قد    أو معنوي    دي  جس  استمتاعر   أيِّ   وجود

رر   يؤدي
 إف  معنوي    أو   دي  سج   إلى صر 

 
 ن

 
وبالتالىي وحسب زماننا   ،جائزر   وغي     ه مردود

    لا   معاصر ال
ً
وذلك بمقتض    من الاستمتاعات بالزوجة غي  البالغة ي  أيجوز مطلقا

 . ار  ر  ولا صر    
 قاعدة لا صر  
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 والمراجع:  المصادر 

، محمد بن منصور،   -1 الشائر الحاوي لتحرير ه ق،  1410ابن ادريس الحلىي

.  ، قم، مكتبالفتاوي  الاسلامي
 النشر

، محمد بن أحمد،  2 -2 ي
الفتاوى، ه ق، مجموعة    1416  ابن الجنيد الإسكاف 

.  قم، مكتب النشر   الاسلامي

 . 1م، معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ط199٥أحمد فتح الله،  -3

، طهران، دار الأسوة  مدارك العروةه ق،    1417بناه،    الاشتهاردي، علىي  -4

 .  للطباعة و النشر

أبو الحسن،   -٥ ، السيد  ي
ي السيد  ه،    1422الأصفهان 

النجاة )حواشر وسيلة 

 ) ي
. مؤسسة  ، قم،الخميت  ي

 تنظيم ونشر آثار الامام الخميت 

6-   ، ،  فرائد الأصول )الرسائل( ه،    1411الأنصاري، مرتض  بن محمد أمي  

 مصطفوي.  قم، نشر 

باقر،   -7  ، ي
على ه،    1427الإيروان  الاستدلالىي  الفقه  ي 

ف  تمهيدية  دروس 

 قم.  ،المذهب الجعفري

، محمد السند،   -8 ي
كتبة   قم، م  العروة الوثف    كتاب النكاحه،  1429البحران 

 فدك. 

 ، طهران، نشر العروج. منته الأصوله ش،   1380البجنوردي، حسن،  -9

،  القواعد الفقهيةه ق،    1401البجنوردي، محمد بن حسن الموسوي،   -10

 طهران، نشر العروج. 

، محمد بن الحسن،   -11 ، قم، مؤسسة وسائل الشيعةه،  1409الحر العاملىي

 آل البيت. 

ج، محمد جعفر،   -12 ، قم، دار الكتاب  منته الدراية ه،  1414الجزائري المرو 

 الجزائري. 

حماد،   -13 بن  اسماعيل  العلم  الصحاحه،  1410الجوهري،  دار  وت،  بي   ،

 .  للملايي  

ي المحقق، محمد كاظم،   -14
، قم، مؤسسة  كفاية الأصوله،  1409الخراسان 

 آل البيت. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i50.18545


 
 
 

 
 

 

66 

ث
ح
الب

ن 
وا

عن
 

 

 

ية
ام

لإم
ه ا

فق
في 

رة 
ص

قا
 ال

جة
و ز

بال
ع 

تا
تم

س
الا

م 
ري

ح
ت ت

يا
س

سا
 أ

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4،0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i50.18545 

50 العــــدد:   

20نـــة: الس    
م5202/ هـ6144  

، روح الله الموسوي،  -1٥ ي
 ، قم، دار العلم. تحرير الوسيلةه، 1421الخميت 

الموسوي،   -16 روح الله   ، ي
المسائل  ه،1424الخميت  توضيح  قم، رسالة   ،

.  مكتب النشر   الاسلامي

الموسوي،   -17 ، روح الله  ي
البيع  ه، 1421الخميت  ، طهران، مؤسسة  كتاب 

.  تنظيم ونشر آثار  ي
 الامام الخميت 

18- ، مصطف   ، ي
الوسيلة  ه،1418الخميت  تحرير    مطبعة  ،( 1ط)   مستند 

 . مؤسسة العروج 

الموسوي،   -19 القاسم  أبو   ، ي
ي ه،  1418الخون 

، قم،  موسوعة الامام الخون 

.  مؤسسة إحياء ي
 آثار الامام الخون 

20-   ، ، مطبعة موسوعة الفقه الإسلامي م،    2009دائرة معارف الفقه الاسلامي

 بهمن، قم. 

21-  ، ي
 العلم.  ، لبنان، دار مفردات ألفاظ القرآنه، 1412الراغب الاصفهان 

صادق،   -22  ، ي
الصادقه،  1412الروحان  الامام فقه  مدرسة  الكتاب،  دار   ،

 الصادق. 

واري، عبد الأعلى،  -23  ، قم، نشر المنار. مهذب الأحكامه، 1413السي  

جعفر،   -24  ، ي
الأصوله،  1421السبحان  الحوزة تهذيب  إدارة  مركز  قم،   ،

 ية. العلم

جعفر، -2٥  ، ي
الفقهه،  1418  السبحان  أصول  ي 

ف  إدارة ،  الوسيط  مركز  قم، 

 الحوزة العلمية. 

احمد، -26 محمد  المجد  ابو  وعلاقتها   ،م2018  سعاد  الجنسية  الإساءة 

نة من الأطفال       دراسة إكلينيكية  لدى  باضطراب صورة الجسم ، مجلة  عي 

 . شمس عي     جامعة كلية الآداب،  11المجلد الخدمة النفسية،

، حمزة بن عبد العزيز،  -27 المراسم العلوية والأحكام  ه، 1404سلار الديلمي

.   ، قم،النبوية  منشورات الحرمي  

، موش،  -28 ي
ي الزنجان  ، قم، مؤسسة الناخب كتاب النكاحه، 1419الشبي 

 العلمية.  للأبحاث
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مكي  -29 بن  محمد  الأول،  الدمشقيةه،  1410،  العاملىي   الشهيد  ،  اللمعة 

اث ا وت دار الي   لاسلامية. بي 

ال -30 ي الشهيد 
الدين  ،ثان  الأفهامه،  1413،  العاملىي   زين  قم،  مسالك   ،

 مؤسسة المعارف الاسلامية. 

لطف الله،   -31  ، ي
الكلبايكان  ي 

العباده،  1416الصاف  القرآن  هداية  دار  قم،   ،

 الكريم. 

بابويه،   -32 بن  علىي  بن  محمد   ، القمي ه  ه،  1413الصدوق  يحض  لا  من 

.  ، قم، مكتبالفقيه  الاسلامي
 النشر

 ، قم، منشورات الطيار. المعجم الأصولىي ه، 1428صنقور، محمد،  -33

الدين،   -34 فخر   ، البحرينه،  1416الطريحي المكتبة مجمع  طهران،   ،

 المرتضوية. 

، أبو جعفر محمد بن الحسن،   -3٥ ي مجرد الفقه ه،  1400الطوشي
النهاية ف 

.  ،والفتاوي ي وت، دار الكتاب العرن   بي 

، أبو جعفر محمد بن الحسن، -36 ، مكتب النشر الخلافه،  1407  الطوشي

 الاسلامي التابع لجامعة مدرسي   الحوزة العلمية، قم. 

الحسن، -37 بن  محمد  جعفر  أبو   ، فه،  1378  الطوشي ي 
ف  قه  المبسوط 

 المكتبة المرتضوية.  ، طهران،الامامية

، الحسن بن يوسف،   -38 مة الحلىي
 
ي أحكام  ه،  1413العلّ

مختلف الشيعة ف 

يعة . الشر  الاسلامي
 ، قم، مكتب النشر

، الحسن بن يوسف،   -39 مة الحلىي
 
عية على ه،  1420العلّ تحرير الأحكام الشر

 ، قم، مؤسسة الامام الصادق. مذهب الامامية

يوسف،   -40 بن  الحسن   ، الحلىي مة 
 
الفقهاءه،  1414العلّ  )ط  تذكرة 

 الحديثة(، قم، مؤسسة آل البيت. 

مختار،   -41 احمد  المعاصرةم،  2008عمر،  العربية  اللغة  طمعجم   ،1  ،

 القاهرة، عالم الكتب. 

ي الموحدي، محمد،   -42
يعة _ النكاحه،  1421الفاضل اللنكران  ،  تفصيل الشر

 قم، مركز فقه الأئمة الأطهار. 
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، محمد  -43 ي
ي الأصوله،  1430،  الفاضل اللنكران 

قم، مركز فقه  ،  دراسات ف 

 الأئمة الأطهار. 

التنقيح الرائع لمختض  ه، 1404الفاضل المقداد، المقداد بن عبد الله،  -44

ائع . الشر ي
ي النجف 

 ، قم،  مكتبة المرعشر

، الهيئة المضية الطفولة والثقافة والمجتمع   ،  1979،فرج، محمد سعيد  -4٥

 . ب، القاهرة العامة للكتا

ي الموسوي، محمد رضا،   -46
، قم، دار القرآن  هداية العباده،  1413الكلبايكان 

 الكريم. 

، أبو جعفر، محمد بن يعقوب،   -47 ي
ي ه،  1407الكليت 

)ط الاسلامية(،    الكاف 

 الاسلامية.  دار الكتبطهران 

48-   ، المؤلفي   من  الوسيطه،  1412مجموعة  ، نشر مكتب 4، طالمعجم 

 الاسلامية، إيران. نشر الثقافة 

، مي  عبد الفتاح، بدون،  -49 ي
ي الحسيت 

 . العناوين الفقهيةالمراع 

الدين،   -٥0 ، شهاب  ي
النجف  ي 

القرآن ه،  141٥المرعشر القصاص على ضوء 

. والسنة ي
ي النجف 

 ، قم، مكتبة المرعشر

، شهاب الدين،   -٥1 ي
ي النجف 

قم، مكتبة  ،  منهاج المؤمني     ه،1406المرعشر

 . ي
ي النجف 

 المرعشر

٥2- ، ائع الإسلام  ه، 1408نجم الدين، جعفر بن الحسن،  المحقق الحلىي شر

ي مسائل الحلال والحرام
. ف   ، قم، اسماعيليان للنشر

الحسن،   -٥3 بن  جعفر  الدين،  نجم   ، الحلىي ق،1412المحقق  نكت   ه 

، جامعة المدرسي   للحوزة العلمية. النهاية  الاسلامي
 ، قم، مكتب النشر

ان، طالقواعد الفقهيةه،  1430المصطفوي، د. كاظم،   -٥4 ، 1، مطبعة أمي 

 العالمية.  دار المصطف  نشر 

. أصول الفقه،  1381المظفر، محمد رضا،  -٥٥  ، قم، دار التفسي 

ازي، ناصر،   -٥6 ، قم، مدرسة الامام علىي كتاب النكاحه،  1424مكارم الشي 

ي طالب.   بن أن 
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ازي، ناصر،   -٥7 قم، مدرسة الامام علىي ،  الفقاهةأنوار    ه،142٥مكارم الشي 

ي طالب.   بن أن 

ناصر،   -٥8 ازي،  الشي  الوثف    ه، 1428مكارم  العروة  على  قم، ،  تعليقات 

ي طالب.   مدرسة الامام علىي بن أن 

ازي، ناصر،   -٥9 قم، مدرسة الامام علىي  ،  أحكام النساء  ه،1428مكارم الشي 

ي طالب.   بن أن 

النعمان،   -60 بن  محمد  بن  محمد  البغدادي،  ، المقنعةه،  1413المفيد 

 المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد. 

، محمد حسن،   -61 ي
ائع الاسلامه،  1404النجف  ح شر ي شر

،  جواهر الكلام ف 

 . ي اث العرن  وت، دار إحياء الي   بي 

محمد،   -62 بن  أحمد  المولى   ، ي
اف  أحكام ه،  141٥الي  ي 

ف  يعة  الشر مستند 

يعة  ، قم، مؤسسة آل البيت. الشر

، دار  9كرم، بدون تاري    خ، لسان العرب، طابن منظور، جمال الدين بن م -63

وت.   الفكر، بي 

ديا -64 ي   لي  
كاظم،  الطباطبان  محمد  الوثف  ه،  1409،  وت، العروة  بي   ،

 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
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